
    حاشيـة الدسوقي على الشرح الكبير

    كانت غير مشترطة فهدية مديان إن كانت مجانا وإن كانت لتحسب من الدين فيجري على

مبايعة المديان وإن كانت مشترطة في عقد البيع والحال أنه لم تعين مدتها فعلة المنع

الجهل بالثمن إذا اشترطت مجانا لأنا المرتهن لما اشترط أخذها في العقد صارت هي وما سمي

من الثمن في مقابلة المبيع وهي غير معلومة للجهل بمدتها وإن اشترطت لتحسب من الدين

فعلة المنع اجماع البيع والإجارة المجهولة الأجل هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي

ليست من جنس الدين وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه فإن لم

يؤجل لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لأن لقرض يجوز فيه الجهل بالأجل دون البيع وإن

أجل ذلك بأجل معلوم فإن دخلا على أنه إن بقي شيء من الدين بعد الأجل ليوفيه الراهن من

عنده أو من ثمن الرهن جاز ذلك في البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يعطيه

به شيئا مؤجلا منع ذلك في البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز

في القرض دون البيع قوله تردد هذا التردد ذكره ابن يونس وقال ابن رشد الصواب في ذلك أن

يغب حكم الرهن نقله في التوضيح وابن عرفة فلذا قال الشارح الراجح الضمان وقد علمت من

قول الشارح إذا تلف عنده في المدة المشترطة الخ أن محل التردد إذا تلف في المدة

المشترطة منفعتها وأما لو تلف بعدها فهو كالرهن في الضمان قولا واحدا ومحله أيضا إذا

اشترطت المنفعة ليأخذها مجانا فإن اشترطت لتحسب من الدين فينبغي أن يترجح القول بعدم

ضمانه ضمان الرهن لترجح جانب الإجارة فيه ليكون المنفعة وقعت في مقابلة عوض صراحة قوله

وأجبر الخ حاصله أن الرهن إذا اشترط في عقد البيع أو القرض وكان معينا فإن الراهن يجبر

على دفعه بعينه للمرتهن قوله إذ القرض كذلك أي كما نقله المواق عن ابن عرفة قوله وعين

الجملة حالية أي والحال أنه عين عند العقد قوله بأن وقع أي عقد البيع أو القرض قوله

فرهن ثقة أي فيلزمه أن يأتي برهن ثقة فإن هلك الرهن المعين أو استحق قبل أن يقبضه

المرتهن خير المرتهن في إمضاء البيع ويبقى دينه بلا رهن وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان

قائما وقيمته أو مثله إن فات فإن حصل الهلاك أو الاستحقاق بعد قبض المرتهن له فلا مقال له

إلا أن يغره الراهن فيخير في الفسخ وعدمه ويبقى الدين بلا رهن قوله والحوز أي ودعوى

المرتهن الحوز بعد حصول المانع أي دعواه بعد حصول المانع أنه حاز قبل حصوله فهو على

حذف مضاف بدليل قوله ولو شهد الأمين لأن الشهادة تقتضي حصول دعوى وبعد متعلق بدعوى

المقدرة فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإبقاء كلام المصنف على ظاهره لا يفيد لأن

من المعلوم أن الحوز بعد المانع لا يفيد لأن الحكم لا يثبت إذا وجد المانع قوله ونازعه



الغرماء في ذلك أي وقالوا له أن حوزك لما هو بيدك إنما حصل بعد المانع قوله ولو شهد

الأمين أي أو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع وكذبه الغرماء قوله لأنها شهادة على فعل

نفسه أي وهو الحوز أي والشهادة على فعل النفس لا تعتر لأنها دعوى هذا ويستفاد من التعليل

المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان كذا لا تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه

بخلاف ما إذا شهد أن فلانا قبض ما وزنه فإنه يعمل بشهادته فإن شهد بهما معا فالظاهر

البطلان لأن الشهادة إذا بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضها للتهمة كما هنا ومحل

بطلان شهادة القباني إذا شهد بالوزن ما لم يكن مقاما من طرف السلطان أو نائبه كالقاضي

كما بمصر وإلا عمل بشهادته كما استظهره عج والظاهر أن تابع المقام من القاضي مثله قوله

وهو الأظهر أي لأن الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلا ولا يشترط في الحوز نقل الرهن من

دار الراهن بل يصح أن يجعله في موضع منها ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه وتقدم بينة الحوز

على النافية له لأنها مثبتة والمثبتة تقدم على النافية لأنها أزيد علما ما لم تؤيد

النافية بقرائن كما في فتوى ابن رشد لما سأله عياض عن رهن دار ادعى
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